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 تحرير تجارة الخدمات المالية: المبحث الثالث

إن التعاون الدولي في المسائل المالية يكاد يكون جديدا ،حيث تعد الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أول          
ول جهد متعدد الأطراف لوضع قواعد دولية تحكم التجارة في الخدمات المالية، وتوفر الإطار القانوني اللازم للوص

إلى أفضل أسواق الخدمات المالية الأجنبية، وقد كانت هذه الإتفاقية إعترافا دوليا بأهمية تجارة الخدمات المالية في 
الإقتصاديات الحديثة،على ذلك فإننا سنحاول تخصيص هذا المبحث للحديث بإسهاب عن إتفاقية التجارة في 

الإتفاقية ثم الإلتزامات العامة والمحددة للإتفاقية ولكن وقبل الخدمات الماليةبدءا بجولات المفاوضات، نطاق تطبيق 
 .الخوض في هذه التفاصيل فإنناسنتحدث عن الأهمية المتزايدة للخدمات المالية وعلاقتها بالنمو الإقتصادي

 
 

                                                          

  الأهمية المتزايدة للخدمات المالية: المطلب الأول
الي وبصفة أساسية على الخدمات المالية فقد أصبح من         تعـتمد جمـيع فروع النشاط الاقتصادي في الوقت الح            

وفي الواقع فإن   . الصعب بمكان وجود نشاط اقتصادي لا يعتمد بطريقة أو بأخرى على الخدمات المصرفية والمالية             
أي صفقة تجارية للسلع أو الخدمات تحتاج إلى نوع من أنواع التسهيلات المصرفية أو الصرف الأجنبي أو التأمين،                  

 ـ ع تـزايد عولمة الأنشطة الاقتصادية تزايدت الحاجة كذلك لخدمات الوساطة وإدارة ومنع تزايد المخاطر ذات     وم
 .الطابع الدولي
  تعاظم دور قطاع الخدمات المالية وعوامل نمو تجارته:الفرع الأول

 تعاظم دور قطاع الخدمات المالية وشكلة قياس التجارة الدولية في الخدمات:   أولا

 اظم دور قطاع الخدمات المالية تع-1

ويزداد نمو "تشكل الخدمات المالية قطاعا كبيرا أو متزايدا في جميع الاقتصاديات سواء الدول المتقدمة أو النامية،            
هـذا القطاع في الاقتصاديات التي تمر بتحديث سريع، وتزداد التجارة في الخدمات المالية كذلك بخطوات كبيرة                 

 ما بين الأسواق الجديدة والمتنامية في الاقتصاديات النامية واقتصاديات التحول والتحرر المالي             وذلـك بسبب المزج   
، وبذلك فقد خرج النشاط المالي من النطاق المحلي إلى          1"والتجاري واستخدام الأدوات المالية والتغير التقني السريع      

وتمثل حاليا  " ،ستثمارات تتزايد فيها بصورة كبيرة    الـنطاق العالمي واحتلت الخدمات المالية مكانة هامة وبدأت الا         
من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفع      % 75من حركة الاستثمارات التجارية العالمية ونحو       % 25حوالي  

في % 11في الدول ذات الدخل المرتفع و       % 14حجـم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخدمات المالية بنسبة          
 . 2" نامية وذلك في عقد الثمانينيات وارتفع المعدل في التسعينياتالدول ال
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 حيث زاد عدد العاملين  في هذا        "وقـد حقـق قطاع الخدمات المالية اتساعا كبيرا خلال العقد الحالي،           
من % 5و  % 3، ويتراوح الآن بين     1970في الدول الصناعية من عام      % 50إلى  % 25القطاع بما يتراوح بين     

 ،1"عاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفةإجمالي ال

وتاتي أهمية هذا القطاع من الناحية العملية من كونه يساهم في في التجارة الدولية سواء كان في السلع أو                   
الخدمـات في صـورة ضـمان او راس مال أو تغيير عملة أو تأمين،وعلى ذلك يعتبر قطاع الخدمات المالية من                     

هيل وزيادة كفاءة عمليات التبادل التجاري الدولي في السلع والخدمات حيث يبلغ حجم             القطاعات الاساسية لتس  
ويقدر مساهمة القطاع في    . تريليون دولار يوميا     1.2القطـاع الخدمات المالية في مجال المبادلات التجارية الدولية          

صورة قروضنكما يبلغ حجم     تريليون دولار في     4.6 تريليون دولار سنويا، منها      6.4الـتمويل الـدولي بمـبلغ       
 تريليون  2 تريليون دولار سنويا، كذاك تقدر حجماقساط التامين بمبلغ          20الأصـول المتداولة من خلال البنوك       

 تريليون دولار،كماتقدر القيمة السوقية     10دولار ، بينم تقدر حجم التعاملات في أسواق الأوراق المالية اكثر من             
 .    2ريليون دولار ت10للضمانات المسجلة ما يقرب 

 :قياس التجارة الدولية في الخدمات -2

 تجارة الخدمات المالية، حيث     فيواقع في البيانات التفصيلية التي يمكن الاعتماد عليها         إنهـناك نقص كبير    
 تدفقاتفتعتبر عملية قياس الإنتاج والتجارة في الخدمات المالية عملية معقدة أكثر من قطاعات الخدمات الأخرى،                

 من خلال رسوم     يتم الاستدلال عليها لذلك فإن   تجـارة الخدمـات المالـية لا يمكن التعرف عليها مباشرة عادة،             
 فإن تقدير التجارة في الخدمات المصرفية يعتمد على مصروفات          ومن ثم الخدمـات التي تحصلها المؤسسات المالية،       

، والمصروفات التي تصاحب خطابات      )ودائعمثل الفرق ما بين سعر الإقراض وسعر الحصول على ال         (الوسـاطة   
الضـمان وموافقات العاملين في البنوك، وتعاملات استبدال العملات الأجنبية و من خلال المصروفات التي تدفع                

 تقدير قيمة الخدمات التأمينية     بينما يتم عـلى السمسرة والتأمين والمشتقات يتم تقدير التجارة في الأوراق المالية ،             
 .3 الفروق ما بين أقساط التأمين الإجمالية والمصروفات المستنفذةبالنظر إلى

وينشأ عن تنوع الخدمات المالية وطرق توريدها العديد من الصعوبات عند قياس مجموع الأنشطة التي تمثل             
 :التجارة الدولية في الخدمات منه

الية في حساب واحد في إحصائيات      لايتم تسجيل البنود التي تتكون منها التجارة الدولية في الخدمات الم          -أ
موازبـن المدفوعات ، ولكن يتم إدراج بعض المعاملات المالية الدولية في حساب المعاملات غير المنظورة بينما يتم                  

 .إدراج البعض الآخر في حساب رأس المال
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اجية،  تقـوم القطاعـات الإقتصـادية بإستخدام طائفة من الخدمات الملية كمدخلات لعملياتها الانت             -ب
وبالـتال فـإن الحسـابات القومـية تعالج تدفقات الفائدة،وهي أهم مصادر الدخل للبنوك،على أنها مدفوعات                 
تحويلـية،وذلك بإستثناء المعاملات مع القطاع العائلي ومن ثم فإن جزءا هاما من ناتج الصناعة المصرفية لا يدخل                  

 . ضمن النتج المحلي الاجمالي 

رة عن المعاملات لمالية الدولية، توضح فقط معدلات النمو، أواتجاهات الجارية           ان الاحصائيات المنشو  -ج
لبعض القطاعات المصرفية الدولية، أوعددالفروع الأجنبيةنأو حجم أصول لبنوك الدولية في أسواق الدول المضيفة              

 .،وبالتالي فمن الصعوبة بمكان أي من هذه الغحصائيات بشكل منفرد

  ارة الخدمات الماليةعوامل نمو تج: ثانيا 

 تناولت الانعكاسات   1997وقـد أشـارت دراسة نشرت في مجلة منظمة التجارة العالمية في شهر سبتمبر                    
-1985 إلى زيادة تجارة الخدمات المالية عبر الحدود خلال الفترة           –الإيجابية لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية       

 .1 لأكثر من ثلاثة أضعافها1995

لقـد مـرت تجارة الخدمات المالية بمرحلة نمو سريعة في السنوات الأخيرة، وهناك عوامل عدة ساعدت على                       
 :   2تحقيق هذا النمو يمكن توضيحها كما يلي

ظهور نظام معالجة البيانات الإلكترونية والتوصيل وتطوير       أدى    :زيـادة درجـة التقدم التكنولوجي     -1
 الخدمات  إلى ظهور شبكة واسعة من    الأخبار الآلية والصرافة عن بعد،      تكنولوجـيا الحاسب، وماكينات     

المصـرفية  تعـتمد على الإنترنت، والخدمات المصرفية الفورية، والتجارة الإليكترونية، كل هذا أدى إلى          
 .   اتساع تجارة الخدمات المالية

ا وآسيا بالإضافة إلى التجارة      إن انفـتاح اقتصـاديات الدول الآخذة في النمو في هذه الأيام في أورب              -2
 . الدولية المتزايدة قد جعلت الأسواق تتسع وازداد الطلب على التمويل الدولي لأنشطة التجارة

 كل منهما الآخر، وذلك لأن المنافسة المتزايدة قد         زقد عز فالعولمة   لب    الخدمات لقـد شكل تدويل    -3
مويل أنشطتها ومن جهة أخرى المؤسسات المالية إلى        دفعـت من جهة الشركات نحو البحث عن الطرق الأوفر لت          

 .تنويع خدماتها المالية وتحسين جودتها
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 تحرير تجارة الخدمات المالية و تأثيرها على النمو الاقتصادي: الفرع الثاني

دي  تحتلف الأدبيات المرجعية في هذا الصدد حو طبيعة العلاقة بين القطاع المالي من جهة، وبين النمو الاقتصا                
  يؤكد على أثر القطاع المالي  بإعتباره متغير مستقل حيث يقع             (Schumpeter)  كان مـن جهة أخرى، وقد    

وما يوازيه من مؤسسات تمويلية أخرى تنتمي       ( علـيه عبء تعبئة المدخرات ومن ثم فانه يقع على الجهاز المصرفي             
ت المشاركة في التنمية، وتوزيع الأصول      مهمـة دراسة فرص الإستثمار المختلفة ووضع أولويا       ) للقطـاع المـالي   

إن القطاع المالي السليم المستقرالمدعوم بإدارة جيدة للإقتصاديات الكلية،تمثل         التمويلية بالقدر الذي يخفض المخاطر،    
أمـورا لاغنى عنها لإستمرار النمو ،وعلى العكس من ذلك  فإن إظطراب الإقتصاديات الكلية  الذي قد ينبع عن                    

 وخلافا لهذا الرأي  تذهب مرجعيات أخرى طاع المالي يمكن له أن يعصف بالعملية التنموية برمتها، ضعف في الق
إلى أن التطورات المالية تتأثر بعملية النمو الاقتصادي وتعتبر دالة فيه وليس العكس، حيث أن مستوى النمو المحقق                  

 .1 المالي ونوعيته هو الذي يحدد طبيعة الاحتياجات التمويلية وبالتالي حجم النشاط

وقـد أوضحت دراسات تجريبية عديدة، أن تحرير قطاع الخدمات المالية الذي يصاحبه جملة من الاصلاحات                
يعـزز الدخـل والنمو، وغالبا ما تكون جودة الاستثمارات المطورة بفعل التطور في نوعية الوساطة هو الرابطة                  

 .الأساسيةبين التحرير والنمو

 1993 (keng and levine( ، levine) 1997 & 1996( على سبيل المثال وأكدت دراسات عديدة
أن الدول النامية ذات القطاعات المالية المفتوحة قد زادت فيها معدلات النمو بصورة أسرع من تلك الدول ذات                  

 .2القطاعات المالية المغلقة

التحرير بالمعنى المحلي الذي ينصرف     تحرير قطاع الخدمات المالية سواء كان مفهوم        " وتأسيسا على ذلك ، فإن    
إلى تحرير سياسات سعر الفائدة، السقوف الائتمانية، أو بالمعنى الدولي الذي يتصل بتواجد موردي الخدمات المالية                
من بنوك وشركات تأمين، وإعادة تأمين أجنبية متعددة الجنسيات داخل الأسواق الوطنية، فإن هذا التحرير سوف                

لى هيكل عمليات الاستثمار في مختلف فروع الانتاج السلعي والخدمي، وبالتالي يؤثر بصورة             ينعكس بالضرورة ع  
مباشرة على قيمة ونوعية الصادرات والواردات من ناحية، وهيكل بنود حساب رأس المال من ناحية ثانية، وتبعا                 

 . 3"لذلك تتأثر المتغيرات الاقتصادية كلها بتحرير الخدمات المالية

  اتفاقية تحرير الخدمات المالية:ثانيالمطلب ال
رغبة أمريكا  ) 1993-1986(لقـد كـان مـن أسباب دخول الخدمات المالية في إطار جولة أروجواي                    

وأوروبا في تحقيق مكاسب اقتصادية من وراء ذلك نظرا لأنها تمثل جزءا كبيرا من التجارة العالمية، ونموها الكبير في                   
 .إلى الكثير من الدول النامية الآن باعتبارها أسواق مالية كبيرة ومتوقعةالدول الصناعية، والنظر 
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وقـد أظهـرت المفاوضات بشأن اتفاقية دولية متعددة الأطراف للخدمات المالية ضغوط الولايات المتحدة                     "
بعض دول أمريكا الأمريكية للنفاذ  إلى أسواق اليابان ودول جنوب شرق آسيا، لاسيما كوريا الجنوبية، فضلا عن   

  .1"اللاتينية 
 

  المتعلقة بتحرير الخدمات الماليةجولات المفاوضات:   الفرع الأول 
 اسـتولت مفاوضـات اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية على اهتمام كبير محترمة احتراما كاملا، أهداف                     

ستوى الإجمالي وأيضا على مستوى القطاعات      السياسات الوطنية ومستويات النمو والتطور للدول الأعضاء على الم        
وقد غطت  . فرديا، وقد اكتسبت طابع المرونة الملائمة للدول النامية الأعضاء في سياق عملية تحرير الخدمات المالية              

المفاوضـات جميع هذه الخدمات بما في ذلك البنوك والأوراق المالية والتأمين ولم تستطع الحكومات في نهاية جولة                  
 التوصل إلى اتفاق كامل حول جملة من الالتزامات الضرورية لفتح الأسواق في مجال الخدمات               1993اي  أورجو

المالـية، وقد كان بعض الأعضاء يرون أن الالتزامات في جداول عدد من الأعضاء لا يتيح الأساس المناسب لعقد                   
 على أنه 1994ماع مراكش في أبريل المفاوضـات إلا أنـه في سبيل إنجاح عقد المفاوضات وافق الوزراء في اجت   

بعد إبرام اتفاقية تنظيم التجارة     " الخدمات المالية " لابـد من  استمرار متابعة المفاوضات، حول الالتزامات المالية           
 .الدولية والملحق الخاص بالخدمات المالية

 

 : المرحلة الأولى -أولا
، وقد كان من المقرر أن      1995 يونيو   30ت في   وانتهشهرا  ) 15(     إسـتمرت هـذه الجولة من المفاوضات        

لكن الولايات المتحدة هددت بالانسحاب خلال مفاوضات       . "1995تنـتهي هـذه المفاوضات مع بداية يونيو         
، بدعوى أن الالتزامات التي قدمتها العديد من الدول لا توفر إنقتاحا حقيقيا على الأسواق، واضطر                1995يونيو  

للرضوخ لمطالب إمريكا وتمديد المفاوضات لمدة شهر       ) OMC(ت التابع لمنظمة التجارة   مجلس التجارة في الخدما   
، وذلك بعد أن    1997الى اتفاق مؤقت يخضع للمراجعة مع نهاية        ) 1995يونيو26(حيـث تم التوصل في نهايته       

 الاجانب إلى   إنضـمت كـل من كوريا الجنوبية و اليابان إلى الدول الثلاثين الآخرى التي إلتزمت بتحسين نفاذ                
وقد اتفق الأعضاء على أن الهدف من المفاوضات يجب أن يحقق الالتزام وعدم إلغاء أو سحب الالتزامات           اسواقها،  
ت بتحسين شروط   قد سمح " يونيو   28،وعمومافـأن الإتفاقـية التي تمخضت عن هذه المفاوضات في           2"القائمـة 

لى مبدأالمعاملة الوطنية،والتخفيف من الإستثناءات المتعلقة      ،من خلال التأكيد ع    الخدمات المالية  الوصول إلى أسواق  
 . 3"بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وقد أعتبرت هذه الإتفاقية مجرد مرحلة وليست نهاية المفاوضات

                                                           
لدول  مركز دراسات وبحوث ا(قضايا التنمية ،"الاتجاهات الحالية للصناعة المصرفية في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل"سلوى العنيتري،  1
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عضوا بما فيهم المجتمع الأوروبي  بإعادة النظر في الالتزامات المجدولة نتيجة لهذه             ) 32(وقـد قـام الأعضاء           
 فإن اللجنة الخاصة بالخدمات المالية قد اتبعت البروتوكول الثاني من اتفاقية            1995 يونيو   21فاوضـات، وفي    الم

الجـات، وأوصت أن يقوم المجلس باتباع الالتزامات في مجال الخدمات المالية، وبالفعل تبنى المجلس هذه القرارات                 
 يونيو قام   28عدلة وإعفاءات الخدمات المالية ،وفي      وكذلـك اتبع المجلس هذه القرارات وكذلك اتبع الجداول الم         

 عضو قاموا بتعديل 32المجلـس بمراجعة وإتمام الجداول القومية والإعفاءات المتداولة في دورة أورجواي ومن عدد        
 عضو  20 منهم أبدوا القبول على البروتوكول الثاني من اتفاقية الجات وأن            29التزاماتها نتيجة للمفاوضات، فأن     

 ـ  عضو بتعديل خدمات    17 عضوا في مجال الخدمات المصرفية و        24اموا بتحسين الالتزامات في مجال التأمين،       ق
 .1 عضوا بمراجعة الإعفاءات المقررة في الخدمات المالية13 عضو في الخدمات المالية الأخرى، وقام 25التأمين و 

، 1996 جوان   30ة للخدمات المالية للموافقة حتى      لقد تم عرض البروتوكول الثاني الذي شمل القوائم الجديد             
لأعطـاء وقـت كاف للدول لتنفيذ إجراءات التصديق الداخلي وقد دخل البروتوكول والالتزامات الملحقة حيز                

 باستثناء العدد القليل من الدول التي لم تستطع إكمال إجراءات تصديقها الداخلية             1996 سبتمبر   1التنفـيذ في    
 . يوما بعد كل تصديق30، فالنسبة لهذه الدول فإن الالتزامات دخلت حيز التنفيذ 1996 جويلية 1قبل 

 
 : المرحلة الثانية -ثانيا

، 1997 هي اتفاقية مؤقتة وصلت إلى نهايتها في نوفمبر      1995إن اتفاقـية الخدمات المالية الناتجة في جويلية              
 وقد سمح للدول التي تملك الجديد أو القدرة على          1997وقد بدأت مفاوضات جديدة للخدمات المالية في أفريل         

التطوير، تغيير أو سحب التزاماتها في مجال الخدمات المالية، أو تبني استثناءات من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بتقديم                  
، حيث قامت مجموعة من الدول      1997 نوفمبر حتى ديسمبر     1مخـتلف هذه التعديلات خلال فترة امتدت من         

 قائمة  56، ففي المجموع    1997 ديسمبر   12غـيير التزاماتها في إطار اتفاقية الخدمات المالية التي اعترف بها في             بت
أو تغيير  ( قائمة استثناءات من مبدأ الدول الأولى بالرعاية         16 و   OMC دولة عضوه في     70التزامات تتعلق بـ    

، والذي طرح للتصديق وموافقة الدول      )AGCS(ت  ألحقت  بالبروتوكول الخامس لاتفاقية الخدما     ) الاستثناءات
 كأقصى أجل، وقد    1999، وينبغي أن تدخل الالتزامات الجديدة حيز التنفيذ في مارس           1999 جانفي   29حتى  

 . دولة عند بداية تنفيذ البروتوكول الخامس102تجاوز عدد الدول التي وقعت على التزامات في هذا القطاع 

 في  (NPF)لمتحدة، الهند وتايلاند بسحب استثناءاتها من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية           وقـد قامت الولايات ا         
مقابل الالتزام بمبدأ التبادلية، وقد قدم فقط عدد قليل من الدول استثناءات محدودة لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، إن                  

وردي الخدمات المالية الأجانب بفضل     الالـتزامات الجديدة تشمل تطورات معتبرة     سمحت بالتسلل التجاري لم             
مـرونة أو إلغـاء التقييدات المفروضة على المساهمة الأجنبية في المؤسسات المالية المحلية، والشكل القانوني للتمثيل                 
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 3، وفي توسيع العمليات الواقعة، وقد حدثت تطورات كبيرة في أهم            ]…شعبة، فرع، وكالة، مكتب   [التجاري  
سير (وكذلك بالنسبة للخدمات الأخرى     ) خدمات البنوك، القيم المنقولة، التأمينات    (الية  قطاعـات للخدمات الم   

 .                   1)الأصول وتوريد وتحويل المعلومات المالية
 

   تحرير تجارة الخدمات الماليةتفاقيةإ نطاق تطبيق : الفرع الثاني 

لك التي تتعلق بحركة الأموال في مخصصات معينة تبدأ بتلقي          أنها ت "   هو الأصـل في تعـريف الخدمة المالية           إن  
الأمـوال لغـرض الإيداع أو تغطية المخاطر، وتنتهي بتدويرها في عمليات الائتمان أو الاستثمار، وذلك مرورا                 

 .  2" بخدمات التمويل وتقديم الضمان والاعتماد وغيرها

افة الخدمات ذات الطبيعة المالية والتي يتم إنتاجها والتداول         والخدمات المالية من منظور الإتفاق تشمل على ك            "
 ، من ثم فإن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية تعرف         3"بهـا مـن قبل منتجيها أو المتاجرين بها في الدول الأعضاء           

لدى دولة عضو في    " مقدم خدمة مالية  " تلك الخدمة ذات الطبيعة المالية التي يتم عرضها من          " بأنها   الخدمـة المالية  
على أنه شخص طبيعي أو اعتباري لدى العضو يرغب في أن يقدم فعلا             " مقدم الخدمة المالية    " الاتفاقية، ويعرف   

 أن تعبير مورد خدمات     وينبغي التأكيد في هذا المجال    خدمة مالية، ويتم عرض الخدمة وإتاحتها للأعضاء الآخرين،         
 : 4 كانت هذه الكياناتسواءمالية لا يشتمل الكيانات العامة، 

أي حكومـة، أو مصرف مركزي أو سلطة نقدية في عضو ما أو أي كيان يقع في ملكية وإدارة عضو                    -أ
، ولا يشمل    بعيدا عن المنافسة   مايمـارس بشـكل رئيسـي وظائف وأنشطة حكومية لأغراض حكومية          
  .الكيانات التي تمارس بشكل رئيسي توريد الخدمات المالية على أساس تجاري

 .الوظائف التي يمارسها عادة مصرف مركزي أو سلطة نقديةب ضطلعأي كيان خاص، ي-ب
 
 

 :الخدمات التي تشملها الاتفاقية . أولا

 : على ذلك فإن الخدمات المصرفية والمالية التي تشملها الاتفاقية تتلخص فيما يلي     

 : 5 وتتمثل في:  التأمين والخدمات المرتبطة بالتأمين-1
 .بقية فروع التأمين) ب(التأمين على الحياة  ) أ: (تأمين المباشر وتضم ال.أ
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 . إعادة التأمين.ب
لخدمـات المرتـبطة بالتأمين كالخدمات الاستثمارية  والإكتوارية   وخدمات تقدير المخاطر وتسوية              ا.ج
 .المستحقات

 : 1وتتمثل في: لبنوك والخدمات المالية الأخرىا-2  
 موال بين الأفراد والجهات،قبول الودائع والأ. أ
 الإقراض بكافة أشكاله بما فيه القروض الاستهلاكية، والائتمان العقاري والمساهمات وتمويل العمليات            .ب

 التجارية،
 لتأجير التمويلي،ا.ج
خدمـات المدفوعـات والـتحويلات، بما فيها بطاقات الائتمان والخصم على الحسابات والشيكات              .د

 المصرفية، السياحية والشيكات 
  خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، .ه
أدوات السوق  ( التجارة لحساب المؤسسة المالية، أو للغير في البورصات أو خارجها في الأدوات التالية               .و

الـنقدية، الـنقد الأجـنبي، المشتقات المصرفية والمالية بأنواعها، أدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل المبادلة                 
 ،)تفاقات الآجلة، الأوراق المالية القابلة للتحويل، الأصول المالية الأخرى بما في ذلك السبائكوالا

 الاشـتراك في الإصدارات لكافة أنواع الأوراق المالية بما في ذلك الترويج والإصدار الخاص كوكيل،                .ز
 وتقديم الخدمات المختلفة بالإصدارات ،

  أعمال السمسرة في النقد ،.ح
 ة الأموال مثل إدارة النقدية ومحافظ الأوراق المالية، وخدمات الإيداع وحفظ الأمانات ،إدار.ط
خدمات المقاصة والتسوية للأصول المالية، بما فيها الأوراق المالية والمشتقات والأدوات الأخرى القابلة             .ي
 للتفاوض،
البرامج الجاهزة المرتبطة بها بواسطة     تقـديم وإرسال المعلومات المالية وصيانة البيانات المالية وخدمات          .ك

 مقدمي الخدمات المالية الأخرى ،
 تقـديم الاستشارات والوساطة المالية والخدمات المالية المساعدة الأخرى وذلك لكافة الأنشطة سالفة              .ل

ت الذكـر ، وبمـا يشمل الخدمات المرجعية للمعلومات عن العملاء لأغراض الإقراض وتحليل الائتمان وإجراءا               
الـبحوث وتقـديم المشورة للاستثماري إدارة المحافظ للأوراق المالية ،وذلك تقديم الخدمات الاستشارية في مجال                

 .التملك وإعادة الهيكلة ووضع الاستراتيجيات للشركات والمؤسسات
ال  الأعم: وتـبعا لمشـتملات ملحق الخدمات المالية ،يمكن تصنيف تلك الخدمات إلى ثلاث مجموعات وهي                   

 . أعمال مصرفية استثمارية وخدمات التأمين،المصرفية الجارية
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 ويستبعد الاتفاق الخدمات المالية التي تتم في إطار السيادة الحكومية وهي كما جاءت في نصوص ملحق           -
  :1الخاص بتحرير تجارة الخدمات المالية  كما يلي" الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات " 

على أن الخدمات الموردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية تتمثل    ) ب(فقرة  ) 1(اقية بند   نص ملحق الاتف  ي
 :فيما يلي

 تنفيذ سياسات  في اطار الأنشطة التي يمارسها بنك مركزي أو سلطة نقدية أو أي كيان عام أخر   مختلف. أ
 . نقدية أو سياسات خاصة بسعر الصرف

 . رسمي للتأمينات الاجتماعية أو من أنظمة المعاشات جزءا من أي نظام عد الأنشطة التي ت.ب
 من الأنشطة التي يمارسها أي كيان عام لحساب الحكومة أو بضمان منها أو              أي شـكل مـن أشكال     .ج

 .باستخدام مواردها المالية

ية لاتفاقفي الأصل    الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي غير خاضعة           مختلف  أن تضـح من خلال ما سبق     وي     
 تورد على أساس غير تجاري أو بدون        فهي" في إطار ممارسة السلطة الحكومية    " تحريـر الخدمات المالية باعتبارها      

من اتفاقية تحرير الخدمات ) ج(٣المادة الأولى الفقرة وهذا ما أقرته   تنافس مع واحد أو اكثر من موردي الخدمات،         
 .المالية 

لا يجعلها خارج نطاق الاتفاقية وك المركزية إلى أجهزة متخصصة محترفة      ن تحويل جزء من وظائف  البن           غـير أ  
يؤدي إلى إمكانية إدراج تلك الوظائف ضمن الخدمات المالية الخاضعة للتحويل وفتح الباب أمام              حيـث يمكن أن     

في تطبيق  " إلى انه   ) ج(فقرة  )  1(شركات ومؤسسات وبيوت خبرة أجنبية لتقديمها، فيشير ملحق الاتفاقية في بند          
من المادة الأولى من الاتفاقية الحالية، إذا سمح عضو ما لموردي الخدمات المالية به بممارسة               ) ب(3الفقـرة الفرعية    

 من هذه الفقرة متنافسا مع  كيان عام أو مع مورد            3)ب( و 2) ب(أي مـن الأنشـطة المشار إليها في الفقرتين          
 .2"ذه الأنشطةشاملا له" خدمات"خدمات مالية، اعتبر تعبير 

 

  إلتزامات وقطاعات تحرير تجارة الخدمات المالية:  ثانيا 
 : 2لقد وافقت الدول التي وقعت على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية على جملة من الالتزامات أهمها     
ك شركات التأمين بما يتيح      فتح أسواقها أمام البنوك الأجنبية والشركات التي تتعامل بالأوراق المالية، وكذل           -   أ

لهـا تقـديم خدماتها ومنتجاتها لعملاء الدولة الضيفة لها، بحيث تعمل جنبا إلى جنب مع الشركات والمؤسسات                  
 . الوطنية
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 التزام الشركات المالية وشركات التأمين في دولة معينة بأن تبيع خدماتها إلى عملاء في دول أخرى، بمعنى                  -    ب
 . الشركات في الدولة المضيفة ليس ضرورياالوجود المالي لهذه

بأن تزاول أعمالها   ) رأسمال أجنبي، رأسمال وطني   (الالتزام بالسماح للشركات و المؤسسات المالية المشتركة       -    ج
 .في الدولة المضيفة

ة الجانس اصبح   وفي الحقـيقة فإن فتح الأسواق أمام موردي الخدمات المصرفية والمالية الأجنبية في إطار اتفاقي                   
يمـس سياسـات الاستثمار في الدول المضيفة، إذ أنه  يتصل بحرية تحويل رأس المال الأجنبي بما في ذلك الأرباح                     

 .وحرية تنقل وإقامة منشئي المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية وغيرها

 
 : تحرير تجارة الخدمات المصرفية-1    

ذا البند لتشتمل على أنشطة البنوك التجارية فيما يتعلق بتلقي الودائع و            وقد جاءت مكونات الخدمات في ه            
 . منح الائتمان و فتح الاعتمادات وتقديم الأعمال المصرفية الخاصة بتأسيس الشركات والأشخاص المعنوية

عمال شـمل كذلـك على توفير التغطية المالية للمشروعات، ويدخل في تحرير تلك الخدمات أيضا كافة أ                تو     
البـنوك التي تصنف على أنها استثمارية، وتعني إمداد المعلومات الخاصة بالاستثمار وإدارة المحافظ المالية، وخدمات               

ويبقى 1تنظيم الاكتتاب في الأوراق المالية الأجنبية في الأوراق المالية الأجنبية وكذلك خدمات تجارة المشتقات المالية           
ت المصرفية وتلك الأسواق،وتتصل الإجابة هنا بالتكامل بين تحرير الخدمات          التسـاؤل حول العلاقة بين المؤسسا     

المصـرفية وأسواق الأوراق  المالية ،فالبنوك توجه جزء من استثماراتها لمحافظ الأوراق المالية بل أن ملحق الاتفاقية                  
 خدمات مصرفية تعد    يجعـل خدمة ترويج الأسهم والسندات وإدارة المحافظ وتقديم الاستثمارات، يعد كل ذلك            

 .2محلا للتجارة الدولية

 
 
 
 

 :مينأتحرير خدمات الت -2    

                  : 3ات لعلم التامين على تصنيف الخدمة إلى ثلاثة أنشطة رئيسية وهييتتفق كافة المرجع        
 يلتزم بدفع قسط التامين المقررة      له الذي   أنشطة التامين على الحياة وتتم من خلال علاقة تعاقدية بين المؤمن           -     أ

والمؤمـن وهـي شـركة الـتامين التي تقوم بتجميع عدد كبير من الأخطار المنفصلة، وبالتالي أرصدة الأقساط                   
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واستثماراتها في أنشطة مختلفة، وتعني دولية النشاط أو دولية الخدمة إمكان تقديمها بواسطة شركات أجنبية وتأمين                
 . وطنيةغير المقيمين لدى شركات 

 أنشـطة الـتأمين العـام، وتتسع لتشمل التأمين على الممتلكات مثل السيارات والمباني وتأمين الطيران                 -     ب
 .      البحري

وتعـود أهمية هذا النوع من التأمين إلى أنه يوفر الحماية التأمينية للثروة القومية لأنه يقدم التغطية التأمينية                  
التجارية والصناعية،وذلك بنقل عبء الخسارة المالية المحتملة التي قد يتعرض لها           لجمـيع المشـروعات الاقتصادية      

المؤمـن له، إلى شركات التأمين، وهذا يعني ضمان استمرار المشروعات الاقتصادية في أداء أنشطتها، وهنا تتضح   
 .   ت كبيرة من الدولأيضا دولية الخدمة بوجود الكيانات الأجنبية العملاقة التي يتسع عملها ليشمل مجموعا

 أنشـطة إعادة التأمين، وهنا تقوم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين المباشر وشركات أخرى تسمى                -     ج
 . شركات إعادة التأمين، أي أن الهدف هو توزيع الأخطار المكتب فيها

 بينمابين تحرير انتقالات رؤوس الأموال، ف     ويجب التنبيه إلى ضرورة التفرقة بين تحرير تجارة الخدمات المالية و           -     
 ويمكن التفرقة هنا في إطار      "يؤثر الأول في ميزان الخدمات فإن الثاني يؤثر في الميزان الرأسمالي في ميزان المدفوعات،             

د أدبيات الاقتصاد الدولي بأن عائد استثمار رأس المال في الخارج إنما هو عائد خدمي شأنه شأن عائد العمل أو عائ    
ومن ثم فإن زيادة حركة انتقالات رؤوس الأموال سوف يؤدي بالطبع إلى            ،عنصـر الإنتاج في خدمة غير المقيمين      

مثلا انتقال الاستثمارات   ف ،زيادة حركة  تدفق الخدمات، على أنه من الثابت التفرقة بين الحركتين والفصل بينهما             
لا تنشأ إلا حين يقوم البنك      فانها   أما الخدمة المالية ذاتها      .لإنشـاء بنك خارج حدود الدولة يعد انتقالا لرأس المال         

  .1"وتحقيق العائد في تلك الخدمات هو الذي يضاف إلى متحصلات الخدمات،بتقديم الخدمات المصرفية المختلفة

على ذلك فإن اتفاقية الجاتس تركز على السعي نحو التحسين في شروط وأوضاع السوق وعدم التفرقة بين                 -     
المورديـن المحليين والموردين الأجانب للخدمات المالية، وتسمح الجات لأعضائها باتخاذ تدابير عقلانية تهدف إلى               

 .تأمين تكامل واستقرار النظام المالي

   
 

 المبادئ والالتزامات في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية : الفرع الثالث

 :دئ و الإلتزامات التي تشملها الإتفاقية والمتمثلة فيما يلي      سنتناول في هذه النقطة المبا
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 : و الالتزامات العامةبادئالم. أولا     
تراعي اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية العامة للتجارة في                      

 : ومنهاالخدمات
سواء كانوا بنوكا   ( و يعني عدم التمييز بين موردي الخدمات الأجانب           :لى بالرعاية مـبدأ الدولة الأو    -1     

، من حيث الدخول إلى الأسواق وشروط التشغيل      ) أجنبـية، شـركات تتعامل بالأوراق المالية أو شركات تأمين         
 تلقائيا إلى الطرف    تدأو بمعنى أدق لمورد خدمة تم      أي ميزة تتصل بتجارة الخدمات المالية تعطي لطرف          وبالتالي فان 

 . الآخر

بمرور -  يهدف التحرير التصاعدي إلى إلغاء الآثار العكسية للتدابير الحكومية          :دريجيمـبدأ الـتحرير الت    -2    
ويتم تحقيق ذلك من خلال الدورات المتعاقبة        على تجارة الخدمات المالية،  لتسهيل الوصول إلى السوق،           -الـزمن   

ج يهدف إلى مراعاة ظروف الدول المشاركة في الاتفاقية حيث بجب القيام بعملية             وهذا التدر مـن المفاوضـات     
الـتحرير مـن مـنظور تقرير مصالح كل المشاركين على أساس المزايا المتبادلة، وتأمين التوازن الكلي للحقوق                  

 سواء القطاعات   والواجبات، مع الوضع في الاعتبار أهداف السياسة القومية ومستوى التنمية للأعضاء المشاركين           
 مرونة مناسبة للتعامل مع البلاد النامية لفتح قطاعات         قد تم التأكيد أيضا على أنه ينبغي توفر       الكلـية أو الفردية، و    

 .قليلة وتحرير أنواع قليلة من التعاملات وامتداد الوصول إلى السوق تدريجيا بما يتفق مع موقف التنمية الخاصة بها

قد أقر ملحق الخدمات المالية أن الحكومات تملك الحق في اتخاذ إجراءات لو ":ت المحلية  القواعد والاجراءا -3   
ولضمان سلامة  ) لحماية المستثمرين والموردين وأصحاب بوالص التأمين     (لأسـباب تـتعلق بالحصـانة أو الحيطة         

تستخدم كوسيلة للتهرب من ، شرط ألا تلحق هذه التدابير الضرر بالأعضاء الآخرين أو           1"واسـتقرار النظام المالي   
 . تعهدات والتزامات العضو بموجب هذه الاتفاقية

 على ضرورة تبادل الدول الأطراف لكافة المعلومات والإجراءات         الاتفاقية شددت   لقد:  مـبدأ الشفافية     -4   
 وذات التأثير المباشر أو     التطبيقية والقوانين والتشريعات ومبادئ الرقابة والموجات الإدارية المتعلقة بالخدمات المالية         

" ، فقد أكدت الاتفاقية في 2غير المباشر على تجارتها، وذلك بشكل فوري مع إحاطة مجلس تجارة الخدمات علما بها  
بأنه ليس في الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يشترط على العضو أن يكشف عن معلومات                " ملحق الخدمات المالية  

 العملاء أو عن معلومات سرية أو معلومات عن الملكية تكون في حوزة             تتصـل بأعمـال أو حسـابات لمختلف       
 . 3الكيانات العامة

اشترط الاتفاق على كل دولة عضو متقدمة اقتصاديا إنشاء نقطة اتصال            :انشـاء نقاط اتصال معلوماتية      -5  
تجين والمتاجرين بالخدمات   معلوماتية، خلال مهلة عامين من دخولها الفعلي إلى الاتفاق، وذلك لتسهيل حصول المن            

                                                           
1 Michel Rwneli, L’organisation mondiale du commerce, op.cit, P 89. 
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المالية في الدول النامية على كافة المعلومات الضرورية لتحقيق التطور في أسواقها المالية، لا سيما المعلومات المتعلقة                 
 .بالمظاهر التجارية والتقنية

بار المشكلات   لاحـظ الاتفاق أوضاع النمو والتنمية في الدول النامية، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعت               -6  
 وتبعا لذلك، …الجدية التي تواجهها الدول الأقل نموا، في المجالات الاقتصادية والتنموية والحاجات التجارية والمالية     

ضمن حدود  – السماح للدول النامية الأعضاء، بالإشراف والرقابة        هاأفـراد الاتفاق للدول النامية بعض المزايا من       
لية، بما يتوافق وأهداف سياستها الوطنية، ناهيك عن منح هذه الدول بعض            عـلى أسواق الخدمات الما    –معيـنة   

،  1التقيـيدات عـلى إنتاج وتجارة الخدمات المالية عندما يتعلق الأمر بمشاكل مزمنة في وضعية موازين مدفوعاتها                
لصادرات العالمية من   بغية إعانتها على تحقيق التحرير التدريجي لأسواق الخدمات المالية، وزيادة حصتها من ا            وذلك  

هـذه الخدمـات، وتعزيز قدرتها على استعاب التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتمتين كفاءة وتنافسية أسواقها                 
 .المالية وتحسين قدرات دخولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلوماتية

 المتصلة  هكيفية تطبيق إجراءات   هإجـراءات الحـيطة المالية في أي بلد آخر عند تحديد          ب عضـو    أيرف  يعـت -7   
إلى اتفاق أو   -الذي يمكن أن يتم من خلال التنسيق أو غيره          -بالخدمـات المالية، ويجوز أن يستند هذا الاعتراف         

ترتيب مع البلد المعني أو يصدر تلقائيا، وعلى العضو الذي يكون طرفا في أي اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه                     
ئما أو متوقعا أن يوفر فرصة كافية للأطراف المعنية الأخرى للتفاوض على انضمامها لهذه              سـابقا، سـواء كان قا     

الاتفاقـيات أو الترتيـبات أو لتتفاوض على التوصل إلى اتفاقات مماثلة معه في ظروف تضمن تشابه سبل التنظيم                   
طراف الاتفاق أو الترتيب، حين يمنح      والمراقـبة والتنفيذ، وإذا اقتضى الأمر، إجراءات تتعلق بتبادل المعلومات بين أ           

عضـو مـا الاعـتراف مـن تلقاء نفسه يجب عليه أن يوفر فرصة كافية لأي عضو آخر ليثبت وجود مثل هذه                       
 .2الظروف

مبدأ فرض بعض التقييدات المالية في حالة تعرض أحد البلدان الأعضاء            : القيود الخاصة بميزان المدفوعات      -8   
يحق لهذا البلد   " مدفوعاته  تهدد مصيره ومستقبلة الاقتصادي، ونص في هذا المجال على انه              لأزمات مزمنة في ميزان   

وفي الحالـة المذكـورة فـرض بعـض التقييدات على تجارة الخدمات المالية، بما فيها التقييدات على المدفوعات                   
تتبنى خططا للتنمية الاقتصادية أو     والتحويلات الرأسمالية، مشيرا إلى أن  هذه الدول قد تكون في عداد الدول التي               

التحول الاقتصادي والتي تستلزم بدورها إجراءات تقييدية كهذه، بغية توفير مستوى معين من الاحتياطات المالية               
يكـون ملائمـا لإنجـاح تلك الخطط، واشترط الاتفاق لهذه التقييدات أن لا تؤدي إلى إلحاق الأضرار التجارية                   

صالح الدول الأخرى، وان تكون لفترة مؤقتة ترفع بعدها تدريجيا بعد التخلص من الأزمات              والاقتصادية والمالية بم  
 .3"المذكورة، وأن لا تكون موجهة لتنمية وتوفير الحماية لمجالات مالية معينة تهم البلد المعني
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دمات المالية لا   أوجـب الاتفـاق عـلى الدول الأعضاء التأكد من أن المنتجين أو المتاجرين المحتكرين للخ               -9   
يقومـون في إطـار تقديمهم لخدماتهم في الأسواق المحلية بأية إجراءات أو نشاطات أو أعمال من شأنها الإخلال                   

 .بالتزامات هذه الدول في إطار الاتفاقية 

نه لم يغفل إتفاق الخدمات المالية ظاهرة التكتل الاقتصادي المتعاظم شأ         و:  اقامـة التكتلات الاقتصادية      -10   
الانضمام إلى أية اتفاقات أخرى ذات الارتباط بتكامل و          " على الساحة العالمية، حيث أكد على حق أي عضو في         

رط أن  تشوا –اتفاق الجاتس   –تحريـر تجـارة الخدمات المالية، مع أي دولة أخرى غير الأعضاء في الاتفاق المعني                
 على أية إجراءات تحيزية، وأن يتم       ينبغي ألا تضم  تكـون تلك الاتفاقات الأخرى تشمل تغطية قطاعية واسعة، و         

 .1إعلام مجلس تجارة الخدمات بها

وفي حالة حصول خلافات أو نزاعات، تحال جميعها إلى هيئة تسوية           :   اللجوء إلى هيئة تسوية المنازعات       -11   
 .اقيةالمنازعات للتحكيم والبث فيها، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية في ضوء بنود الاتف

 

   الالتزامات المحددة:  ثانيا 

وبالنسـبة للالتزامات المحددة في مجال الخدمات المالية فهي تندرج ضمن جداول التزامات مرفقة ببروتوكول                    
انضـمام الدولة العضو، ويتم بيان التزامات الدول في قطاعات الخدمات المالية المحررة، وذلك بذكر أمام كل نوع                  

القيود التي تضعها ) التأمين والخدمات المرتبطة بها، البنوك والخدمات المالية الأخرى   (ات المالية   مـن أنـواع الخدم    
الدولة من حيث النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية في الحدود الخاصة بكل منها كان يذكر الحد الأقصى لمساهمة                  

 .2الأجانب في رؤوس الأموال مثلا

 يحق لأي دولة عضوا تطلب إجراء التعديلات على أي التزام أو الانسحاب منه في أي                وينص الاتفاق على أنه        
مجلس " وقـت بعد ثلاث سنوات تنقضي من تاريخ دخول الالتزام حيز التنفيذ، وتبلغ رغبة هذه الدولة بذلك إلى                 

 ،ويمكن أن يتم دفع     خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر قبل موعد تنفيذ التعديل أو الانسحاب منه           " تجـارة الخدمات    
التعويضات لهذه الدولة عند الأضرار التي تلحق بها جراء التعديلات أو الانسحاب وذلك بالاستناد إلى مبدأ الدولة                 
الأولى بالرعاية، ويكرس  الاتفاق في هذه الحالة أن أي دولة عضو أخرى قد تجد نفسها متضررة من التعديلات،                   

فإنه يحق لهذه الدولة الأخرى أن تجري تعديلات مماثلة أو          . الدولة العضو الأولى  الانسحاب من التزام معين من قبل       
 .                 3انسحاب مماثل
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 :خلاصة الفصل الأول
ذا يتميز النظام التجاري العالمي الجديد بسيادة ظاهرة العولمة والإقليمية من خلال تصاعد حجم التعاملات، وإ     

كانت سيادة هاتين الظاهرتين في آن واحد يعتبر تناقضا في حد ذاته، فإن التفاعل بين الإطارين هو الذي يعطي 
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خصائص هذا النظام، بينما يتميز النظام المالي العالمي الجديد بزيادة عمليات التمويل الدولي وارتفاع نسبة تدويل 
عدم وجود وساطة مالية، عدم وجود ( لمي الجديد المتمثلة في الأموال، وهو ما يؤكد خصائص النظام المالي العا

 ).حدود للأسواق، عدم وجود قوانين
    

    لقد كان دخول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ضمن إطار مفاوضات الأوروغواي بناء على رغبة الدول 
الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن تقسيم المتقدمة التي تتميز بتقدم قطاع الخدمات فيه وارتفاع نسبة مساهمته في 

 :الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات إلى ثلاثة محاور
 .يتعلق المحور الأول بالمبادئ العامة التي  تسري على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية -
 . شروط معينةأما المحور الثاني فيتناول القوائم التي تتضمن خدمات معينة تلتزم الدولة بتحريرها وفق -
في حين يحتوي المحور الثالث على ثمانية أشكال للخدمات ملحقة بالاتفاق كالخدمات المالية والنقل الجوي،  -

 .وتجري مفاوضات متعددة الأطراف لاحقا للتوصل إلى تنظيم تجاري نهائي لها
 

، 1997في ديسمبر إن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية جاءت بعد سلسلة  مفاوضات مطولة انتهت 
، وتتميز هذه الاتفاقية بسيادة نفس محاور الاتفاقية العامة للتجارة في 1999ودخلت حيز التنفيذ في مارس 

 . الخدمات باعتبارها أهم ملاحق هذه الأخيرة
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